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قانون رقم )13( لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )19( لسنة 2005

  في الملكية العقارية 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
الجهـاز  • تنظيـم  بإعـادة   1974 لسـنة   )1( رقـم  القانـون  علـى  الاطـلاع  بعـد 

وتعديلاتـه. أبوظبـي  إمـارة  فـي  الحكومـي 
وعلـى القانـون رقـم )2( لسـنة 1971 فـي شـأن المجلس الاستشـاري الوطني  •

وتعديلاته.
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. •
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. •
أصدرنا القانون الآتي: •

المادة الأولى 
يُســتبدل بنصــي المادتيــن )3( و)4( مــن القانــون رقــم )19( لســنة 2005 المشــار 

إليــه، النصــان التاليــان:
مادة ) 3( : 

يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية:  .1
 أ . المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

ب. شــركات المســاهمة العامــة التــي لا تزيــد نســبة مســاهمة غيــر المواطنيــن 
فيهــا علــى %49.

جـ. كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
لغيــر المواطنيــن مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة  تملــك واكتســاب كافــة   .2
الحقــوق العينيــة الأصليــة والتبعيــة علــى العقــارات الواقعــة داخــل المناطــق 

الاســتثمارية، ولهــم إجــراء أي تصــرف علــى هــذه العقــارات.
مادة ) 4( : 

لمــن لــه حــق الانتفــاع أو حــق المســاطحة لمــدة تزيــد علــى عشــر ســنوات، وبغيــر 
إذن المالــك، التصــرف فــي هــذا الحــق بمــا فــي ذلــك رهنــه، ولا يجــوز لمالــك العقــار 
رهنــه إلا بموافقــة صاحــب حــق الانتفــاع أو المســاطحة، وفــي الحالتيــن يجــوز 

للطرفيــن الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك.
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المادة الثانية
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

                                                    المادة الثالثة
يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                     خليفة بن زايد آل نهيان 
                                                    حاكم أبوظبي

صدر عنا في أبوظبي 
بتــاريـــخ : 16 - أبــريــل - 2019 م

الموافـق : 10 - شعبان - 1440 هـ


